
 

 

 

ح النافع للمختصر النافع   من الشر

ح نموذج معاصر  حقق نجم الدين جعفر بن الحسن  لكتاب المختصر النافع من آثار الم من شر

ي المتوفى سنة ) الح  
ِ

 هـ( 676لّ

 

 بقلم

 السعيد عبد الله بن الشيخ محمد جعفر 

  



 

 تقديم: 

ى    بيِّّ
ُ
حُ الفقه الإمامي الجعفري وت

ي تشر
افع من أهمِّ المختصرات الت 

َّ
 كتاب المختصر الن

ُّ
يعد

 كانت 
ْ
تب لها الاندراس بعد أن

ُ
ي ك

ة الفقهية والت 
َّ
ل مسائله، وهو من أهم الآثار الفقهية لمدرسة الح 

فه )رحمه الله(؛ موضع مراس، 
ِ
 عظيمة منذ عصر مؤل

ً
حيث تداوله إذ اكتسب هذا الكتاب شهرة

ائع الإسلام(  الناس وأصبح شبيهًا بالرسالة العمليّة الفقهية ، لا سيما كونه الخلاصة عن كتاب )شر

حًا سمّاه  ي نفسه يكتب عليه شر
ِ

ق الحلّ
ّ
 المحق

ُ
ونتيجة لذيعان صيته واستئناس الطلبة به نجد

ي شر )
ح صيتًا بيّى الفقهاء المعتبر فى تهم لآراء ا عليه مناقشدلُّ ؛ تح المختصر( وقد اكتسب هذا الشر

ة ورود   ي المعتبر  المحقق    عباراتصاحبه فيه وكبر
. فى ي بطون كتب الفقه الاستدلالي

 واستدلالاته فى

 لذلك  
ً
ا إل اختيار كتاب المختصر النافع من قبل لجنة التقريب بيّى -ونتيجة

ً
مضاف

معة الدمشقية ارتأيتُ وأنا طالبٌ يد  -المذاهب الإسلامية بوصفه نموذجًا للفقه الجعفري
ُّ
رُسُ الل

افع، وذلك بغية الدربة والمران والتمرّس والإتقان 
َّ
حًا مختصًرا علّ المختصر الن  أكتُب شر

ْ
أن

ها 
ُ
ث
ِّ
ي نفسي مَنْ يحد

ا رأيتُ البحرَ قد عبَّ وغزُر، ووجدتُ فى ي لمَّ
، غبَّ أنىَّ لصنعة الاستدلال الفقهي

بَ أثناء التحصرُ   لا أتزبَّ
ْ
ح م، بالأناة والمكث، وأن

َ عن كتابة الشرَّ  أصبر 
ْ
 -ارتأيتُ أن

ْ
لا سيّما بعد أن

ي كلمات المحققيّى من أعلام فقهائنا 
ح عصارة البحث والتدقيق فى ن الشر  يضمَّ

ْ
د العزم أن

َّ
تجد

ا تنشر بعد  آثار بعض الأعاظم لمَّ
َّ
 الله لي بذلك   -المعاصرين لا سيّما وأن

َ
برْ حت َّ يأذن فارتأيتُ الصَّ

ي التوفيق. 
 ويدركتى

ح حت  تكون   ورة نشر نتفة من الشر ي بصرى
ثتى
ِّ
ا يحد

ً
وبعد طول مكث وانشغال وجدتُ صوت

 - لي 
ً
ل مّ ما صبوتُ له بعد تضييع الوقت  -أوَّ ت 

ُ
ا أ اق ولمَّ  ومعتصمًا إذا بلغت روحي الب 

ً
ي ملجأ

فى



 

ي ا
ي طلاب العلم وآبان 

َّ سادن  ل علّي
لأساتذة العلماء من الشهوات والغفلات، ولتصحيح ما يتفضَّ

ي  
تى
َّ
ي سوء فهم بعض المطالب، عل

ي الأسلوب أو فى
ي المنهجيّة أو فى

ملاحظات وتصحيحات سواء فى

ي التصنيف. 
ح ما عرض من خطأ فى

ّ
 أتدارك ما كان من غفلة أو تفريط، وأنق

 هذه النتفة علّ ما هي عليه من الكتابة دون أيّ إضافة أو تعديل منذ  
ُ
ي سأترك

علمًا أنىِّ

ي إعادة النظر بعد ورود 
ي عشر بعد الألفيّى من التاري    خ الميلادي، وذلك لنيّت 

ي العام الثانى
كتابتها فى

ي كلّ ما كتبت. 
احات والتصحيحات فى  الاقب 

، والصلاة والسلام علّ محمدٍ وآله الطاهرين.     لله رب العالميّى
ُ
 والحمد

 عبد الله ابن الشيخ محمد جعفر آل سعيد

 م2020يونيو، 

  



 

ح تمهي   د معتبر للشر

 لنا من تقديم إطلالة بسيطة علّ ما 
َّ
ه لا بد

َّ
ح هذا السفر المختصر، فإن  نبدأ بشر

ْ
قبل أن

ف   نتعرَّ
ْ
، ولكنْ.. علينا أن ٌّ  هذا الكتاب الذي نحن بصدده كتابٌ فقهي

َّ
نا نعرف أن

ُّ
سندرسه، فكل

ي الفقه، فالم
  علّ علم الفقه من حيث هو علم الفقه لا من حيث ما كتب فى

َّ
عنيان مختلفان، فإن

ا، يكون 
ً
م تمهيد

ِّ
 نقد

ْ
المصداق قد لا يعطينا صورة واضحة عن المفهوم، ولذا كان لزامًا علينا أن

 علّ أربعة محاور: 

ل: تعريف علم الفقه:   المحورُ الأوَّ

؛ إذ كلام أهل اللغة   : جانبٌ لغويٌّ نا سوف نمرُّ بجانبيّى
َّ
ف الفقه، فإن  نعرِّ

ْ
 إذا أردنا أن

ً
يعطي مجال

؛ وهو الجانب الذي اتفق عليه أهل الاصطلاح، وهو أهمُّ من  أكبر للفظة، وجانبٌ اصطلاحي

  
َّ
 التعويل سيكون علّ الناحية الاصطلاحيّة لا علّ الناحية اللغويّة؛ إذ إن

َّ
الجانب اللغوي؛ لأن

 . ة كما لا يخفى  الناحية اللغوية مساعدة للناحية الاصطلاحيَّ

، وأصل اجتماع  الجانب اللغوي: 
َ
ه الفقه )بكش الفاء وسكون القاف( مصدرٌ من الفعل فق 

ء والعلم به   ي
َّ ابنُ فارس    –الفاء والقاف والهاء يدلُّ علّ إدراك السر  كلُّ علم   –كما عبر

َّ
ى أن والمؤدَّ

ي اللغة هو الفهم، 
هْتُ كلامك، أي: علمتُ به، وبشكلٍ عام الفقه فى ء هو فقه له، تقول: فق  ي

بالسر

ا(. ق
ً
(، )وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث ي يفقهوا قولي

 من لسانى
ً
 ال تعال: )واحلل عقدة

  : ُّ ، وعلّ ما هم عليه من الجانبُ الاصطلاحي وهو الجانب الذي يضعه أهل الاصطلاح الفقهي

رادية )جامعية( وم : من ناحية اطِّ ي
ن اختلاف وارِد فيما يجمعه التعريف وفيما لا يجمعه، أعتى



 

ي المعروف بصاحب 
فه الشيخ حسن بن الشهيد الثانى ناحية )عكسية( مانعية، وعلّ هذا ففقد عرَّ

ه: 
َّ
 المعالم بأن

 .") ة  تها التفصيليَّ
َّ
ة  عن أدل ة الفرعيَّ عيَّ  ")العلمُ بالأحكام  الشر

العلم بغبّ الأحكام كالعلم بالذوات كالعلم بذات زيدٍ ، وخرج العلم  )الأحكام(فيخرج بقيد 

 منع 
ٌ
، فالأحكام قيد

ً
بالصفات كالعلم بشجاعة عمرو، وخرج العلم بالأفعال كالعلم بكتابة زيد مثلً

عي لتكون داخلة تحت 
ها ليست متعلقة بنفس الحكم الشر

َّ
دخول الذوات والأفعال والصفات فإن

ا  عيّة سواء كان الحكم تكليفيًّ ة الأحكام الشر
َّ
ا. الأحكام، وقيد الأحكام شامل لدخول كاف  أو وضعيًّ

عيّة(ويخرج بقيد  عيّة، كالعلم بالأحكام العقليّة الصرفة كقضيّة  )الشر العلم بالأحكام غبّ الشر

)النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان(، وتخرج الأحكام اللغويّة كأحكام النحو والصرف وعلوم 

ي 
رت فى

َّ
 دخلت وأث

ْ
ها وإن

َّ
ا تخصُّ أهل اللغة، فإن عمليّة الاستنباط لإخراج البلاغة، وغبّها.. ممَّ

 . عي
ها لا تسمََّّ فقهًا بالاصطلاح الشر

َّ
، ولكن  الحكم الفقهي

ين، فالفقه يعتمد علّ    )الفرعيّة( وخرج بقيد  
ِّ
: العلم بأصول الد عيّة الأصلية، وهي الأحكام الشر

ين. 
ِّ
ي فروع الد

ين من ناحية عقديّة ولكنَّ بحثه يدور فى
ِّ
 أصول الد

ة، ويخرج علم يخر )عن أدلتها( وقوله: 
ّ
ه غبّ مستنبط عن الأدل

َّ
ج علم الله سبحانه وتعال فإن

ا  
ً
َ أحد ي

 نسمَِّّ
ْ
ما هو الوحي والتعريف دون الاستدلال، وعلّ هذا: فلا يمكننا أن

َّ
الأنبياء والملائكة فإن

ه مستنب ط للأحكام بالمعتى المعروف، ولا يسمََّّ فقيهًا بهذا المعتى 
َّ
من الأئمة ونطلق عليه بأن

ة، فإذا أخذت من ا  من الله سبحانه وتعال مباشر
ٌّ
 الإمام علمه حضوري مستمد

َّ
لضيّق أيضًا؛ لأن



 

ا حت  استنبط لك الحكم وأعطاك إياه؛ 
ً
 الإمام مجتهد

َّ
 نقول بأن

ْ
ا لا نستطيع أن عيًّ الإمام حكمًا شر

 يستدل ليعرفها. 
ْ
ة لديه دون أن  بل الأحكام عند الإمام حاصرى

ته وقوله: 
َّ
د بالمسائل الفقهية كمسائل  ا التفصيلية( )عن أدل

ِ
فيخرج بقيد التفصيلية علم المقل

؛ إذ تكون  ْ عي
الصوم والصلاة وغبّها من المسائل؛ إذ لا يسمََّّ فقيهًا مع معرفته الحكم الشر

ي هو 
 إجماليّة لا تفصيلية، والدليل الإجمالي هو علمُك بالحكم الذي أفت  به المفت 

ً
معرفته معرفة

ك  حكم الله 
ِّ
ي حق

ا كعلم تعال فى ا لا علمًا إجماليًّ عي علمًا تفصيليًّ
ه يعلم بالحكم الشر

َّ
ا الفقيه فإن ، أمَّ

ده. 
ِ
 الذي يقل

ي 
سعُ المقام لبسطها فمن أراد فلبّاجع فى

ّ
وردت علّ هذا التعريف الآنف إشكالات لا يت

ُ
وقد أ

ها. 
ِّ
 مظان

: موضوع علم الفقه:  ي
 المحورُ الثانى

ا عن أمورٍ لاحقة لغبّها وتسمََّّ تلك الأمور من المعروف 
ً
 يكون باحث

ْ
 لكلِّ علمٍ أن

َّ
ه لا بُد

َّ
أن

ونه ب )الموضوع(.   ذلك الغبّ يسمُّ
َّ
ي تلحق بغبّها، فإن

ا الأمور الت   اللاحقة ب )مسائل ذلك العلم(، أمَّ

ي 
 هو: )ما هو المحور الت 

ً
بَ سؤال

ِّ
 نرت

ْ
طة نستطيع أن مة المبسَّ

ّ
 تدور عليه  وبعد هذه المقد

ي علم  
 البحث فى

َّ
: أن ل إل نتيجة هي مسائل علم الفقه؟( وبواسطة هذا السؤال يمكننا أن نتوصَّ

: الواجب، والحرم، والمستحب، والمكروه، والمباح،   الفقه يدور حول أحكام تكليفيّة خمسة، وهي

ته ف من صحَّ
َّ
ق بفعل المكل

َّ
 من هذه الموضوعات تتعل

ا
 كلً

َّ
نا نعرف أن

ّ
وبطلانه إذ تكون عارضًا    فإن

ب  فيّى من حيث الإلزام كوجوب الصلاة الذي يشتمل علّ مصلحة، وحرمة شر
َّ
لأفعال المكل

ي 
ي المخالفة كما فى

خيص فى الخمر الذي يشتمل علّ مفسدة، ومن حيث التخيبّ وذلك بالب 



 

  
َّ
 كليهما يجوز تركهما ويجوز ارتكابهما، غبّ أن

َّ
ات أو المكروهات؛ فإن مرتكب المستحب المستحبَّ

 يختلف عن تاركه وهكذا.. 

عيّة   ق الأحكام الشر
ّ
، من حيث تعل فيّى

َّ
 موضوع علم الفقه هو أفعال المكل

َّ
وب  هذا نخلص إل أن

ا لا من حيث كونه  عيًّ بها، أي: من حيث الجواز وعدمه، فهو يبحث من حيث كونه حكمًا شر

ي حرام أو حلا
 الفعل الكذان 

َّ
ي أن

، فالفقيه عمله فى
ً
ي الأمور الهندسيّة أو  فعلً

ل ولا يكون عمله فى

ه من حيث الفعل الصرف لا عمل له فيه؛ بل العمل من حيث الفعل 
َّ
، فإن

ً
أمور الخياطة مثلً

 . عي
ا بالحكم الشر

ً
ق
ِ
 بكونه متعل

ي تدور 
ا فيما يخصُّ مسائل علم الفقه؛ وهي المسائل الت  هذا فيما يخصُّ موضوع علم الفقه، أمَّ

ة المستدل عليها  حول   مسائله هي المطالب الجزئيَّ
َّ
( فقالوا بأن فيّى

َّ
الموضوع )وهي أفعال المكل

ي وحرمته. 
 فيه؛ كوجوب الفعل الكذان 

 علم الفقه: 
ُ
 المحورُ الثالث: غاية

ي منظومته 
ي فى
يقول المول محسن بن المول السميع المنتهي نسبه للمول الفيض الكاشانى

 )خلاصة الأصول(: 

ينالفقه عل
ِّ
 مٌ بأصول الد

فينا 
َّ
 موضوعه فعل مكل

 

  ِ
 عنِ اجتهادٍ كاملٍ يقيّى

يينا
ِ
 بعل

ُ
 غايتُه الفوز

 



 

 الغاية من علم 
َّ
م، أن

َّ
صا ما سبقا وأتيا علّ ما سيتقد

َّ
من الواضح بعد هذين البيتيّى الذين لخ

ف من الامتثال بالأ
َّ
ن المكل

َّ
عيّة حت ّ يتمك : بيان التكاليف الشر وامر واجتناب  أصول الفقه هي

ه 
َّ
عيّة فإن ، فإذا عمل الإنسان بالتكاليف الشر ارين وحلاوة النشأتيّى

َّ
النواهي ليحطى بسعادة الد

ي درجات العلّ. 
 سيحطى بالسعادة ويكون فى

م أمور المعاش، وبه يتمُّ كمال 
ّ
ه مطلوب لذاته، فهو ينظ

َّ
م علم الفقه، إذ أن

ّ
ي أهميّة تعل

ولذا.. تأن 

ين، الإنسان، بامتثال الأ
ِّ
ي الد

ي الروايات علّ التفقه فى
، وقد ورد التأكيد فى وامر والانتهاء عند النواهي

 فمنها: 

ي عمبّ،  الفضل بن شاذان، عن ما رواه محمّد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أنر

َ  عن ي  أصحانر
َّ
ي عبد الله )عليه السلام( قال: )لوددتُ أن  جميل بن دراج، عن أبان ابن تغلب، عن أنر

بت حه علّ أصول  صرىُ ي شر
ي )قده( فى

رؤوسُهم بالسياط حت  يتفقهوا(، يقول المول المازندرانى

 الرأس  
َّ
ب بالسياط علّ الرؤوس مع العلم أن لام( ذكر الصرى  الإمام )عليه السَّ

َّ
ي ما حاصله: إن

الكافى

ي الحدود، فذكر السياط علّ الرؤوس  
ب الرأس فى ف الأعضاء وقد ورد النهي عن صرى لقوة من أشر

ي 
كهم التفقه. انته. الحث مبالغة فى  تأديبهم بب 

الحسيّى بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن وما رواه محمد بن يعقوب عن 

ي  (عليه السلام )الله  سمعت أبا عبد ) : قال ،الربيع، عن مفضل ابن عمر 
يقول: عليكم بالتفقه فى

  أعرابًا،دين الله ولا تكونوا 
َّ
ي دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك

 فإنه من لم يتفقه فى

 
ً
 .( انتهله عملً

ي تقسيم علم الفقه: 
 المحورُ الرابع: فى



 

عيّة هو ما درج عليه علماؤنا )قدس الله أشارهم( من التق سيم  التقسيم المعروف للمسائل الشر

ف هذا الكتاب 
ِّ
ي الكتب الفقية، ومن أقدم التقسيمات وأشهرها تقسيم مصن

الاعتيادي الموجود فى

 سنة  
ي )المتوفىَّ

ِ
ي المعروف بالمحقق الحلّ

ِ
ي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّ أنر

676 : ي
عيّة بلحاظ الآن   هج(، وهو تقسيم للمسائل الشر

 
ْ
ا أن  القسم ينقسم إل عبادات وعقود وإيقاعات وحكم بالمعتى الأخص، فالحكم إمَّ

َّ
لوحظ أن

ط فيه قصد القربة  ا الذي لا يشب  ط، أمَّ ف قصد القربة أو لا يشب 
َّ
ط بامتثاله من قبل المكل يشب 

ي )وهو 
ا الثانى ف، أمَّ

َّ
ظ وعبارة أو لا يتوق

ُّ
ف امتثاله علّ تلف

َّ
 يتوق

ْ
ا أن ط فيه قصد فهو إمَّ ما لا يشب 

بة،  ف امتثاله علّ تلفظ( فهو الحكم بالمعتى الأخص، مثل: أحكام الأطعمة والأشر
ّ
القربة ولا يتوق

 : ف امتثاله علّ تلفظ( فهو علّ قسميّى
ّ
ط فيه قصد القربة ويتوق ل )وهو ما لا يشب  ا الأوَّ  وأمَّ

، الإ  .1  من وجود طرفيّى
ٌ
 بنحو الإيجاب والقبول، فهو فرع

ٌ
ظ
ُّ
 يلزم نفسه تلف

ْ
يجاب بأن

ي 
ي حالة القبول ويرتفع فى

 يقبل هذا الإلزام أو يرفضه، فيقع الحكم فى
ْ
ء، والقبول بأن ي

بسر

 حالة عدمه كسائر العقود. 

ف علّ عبارة لا من   .2
َّ
ط فيه القبول، فهو يتوق  بنحو الإيجاب فقط ولا يشب 

ٌ
ظ
ّ
تلف

ون عنه بالإيقاعات، كالطلاق فهو إيج ِّ
، وهو الذي يعبر  اب فقط. طرفيّى

 : ا، وهو كالتالي
 تقسيم الأحكام الفقهيّة لدينا أصبح رباعيًّ

َّ
 إذا اتضح ما سبق، فسنعرف أن

: أحكام العبادات: 
ً
ل  أوَّ

ي امتثاله قصد القربة، وعلّ هذا  
ط فى ٍّ يشب  عي

والعبادة هي عند أهل الاصطلاح هو: كلُّ حكمٍ شر

ائع وفق هذا التقسيم المباحث الت : فقد أدرج صاحب الشر الية تحت أحكام العبادات، وهي



 

الطهارة، والصلاة، والزكاة، والخمس، والصوم، والاعتكاف، والحج، والعمرة، والجهاد، والأمر  

 بالمعروف، والنهي عن المنكر. 

 ثانيًا: أحكام العقود: 

ي 
ط فى ط فيه قصد القربة )وهي شر عي لا يشب 

والعقد عند أهل الاصطلاح هو: كلُّ حكمٍ شر

ي 
ائع كماله، لا فى  صحته(، ويتوقف علّ امتثاله التلفظ بالإيجاب والقبول، وقد أدرج صاحب الشر

وفق هذا التقسيم المباحث التالية: التجارة، والبيع، والرهن، والمفلس، والحجر، والحوالة، 

كة، والمضاربة، والمزارعة، والوديعة، والعارية، والإجارة، والوكالة،  والكفالة، والصلح، والشر

 والعطية والهبات، والسبق والرماية، والوصايا، والنكاح.  والوقف،

ا: أحكام الإيقاعات: 
ً
 ثالث

ي 
ط فى ط فيه قصد القربة )وهي شر عي لا يشب 

والإيقاع عند أهل الاصطلاح هو: كلُّ حكم شر

ائع تحت  ظ بإيجاب دون قبول، وقد أدرج صاحب الشر
ُّ
ي صحته(، ولا بد فيه من التلف

كماله، لا فى

القسم المباحث التالية: الطلاق، والخلع، والمباراة، والظهار، والإيلاء، واللعانن والعتق، هذا 

 والتدببّ، والإقرار، والجعالة، والأيمان، والنذر. 

 رابعًا: أحكام بالمعتى الأخص: 

ط فيه التلفظ   ط فيه قصد القربة، ولا يشب  عي لا يشب 
والحكم بالمعتى الأخص هو: كلُّ حكم شر

ي هذا القسم المباحث التالية: الصيد، والذباحة، لا إيجابً 
ائع فى ، وأدرج صاحب الشر

ً
ا ولا قبول



 

بة، والغضب، والشفعة، وإحياء الموات، واللقطة، والفرائض )المواريث(،  والأطعمة والأشر

 والقضاء، والشهادات، والحدود والتعزيرات، والقصاص، والديات. 

ائع )قده( وقد سار هذا هو التقسيم المشهور للمباحث الفقه يّة كما قسّمها صاحب الشر

ي  
( علّ هذا التقسيم إل يومنا هذا مع تغيبّ طفيف فى فقهاؤنا )رضوان الله عليهم أجمعيّى

ة لا  ة إشكالات مهمَّ
َّ
ه لاف  عد

َّ
سعمنهجيته، وكما لاف  استحسان فإن

َّ
 المجال لطرحها.  يت

  



 

 

 كتاب الطهارة 

 وأركانه أربعة:  

ي  ول:  الركن الأ 
ي المطلق والمضاف والأسآر.   ، المياه فى

 والنظر فى

ي الأ  : أما المطلق 
صل طاهر ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وكله ينجس باستيلاء  فهو فى

 . النجاسة علّ أحد أوصافه، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا الكثبّ من الراكد 

 صح. وينجس القليل من الراكد بالملاقاة علّ الأ 

ة روايات،    ام حكمه إذ كان له مادة، وكذا ماء الغيث حال نزوله. وحكم ماء الحم  ي تقدير الكبر
وفى

.   ه ألف ومائتا رطل، وفش   : أشهرها  ي
 الشيخان بالعراف 

ي نجاسة البب  بو 
 . الملاقاة قولان، أظهرهم التنجيس فى

 : وحات البب  ى  مبى

ح لموت البعبّ والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع، وكذا قال   ى ي المسكرات.  ويبى
الثلاثة فى

ي والدماء الثلاثة. 
 وألحق الشيخ الفقاع والمتى

ح كر. وكذا قال    ى  غلب الماءُ تراوح عليها قوم اثنيّى اثنيّى يومًا. ولموت البغل والحمار يبى
ْ
فإن

ي الفرس والبقرة. 
 الثلاثة فى

ي  
 ذابت فأربعون أو خمسون. وفى

ْ
ة، فإن الدم  ولموت الإنسان: سبعون دلوًا. وللعذرة: عشر

ي القليل دلاء يسبّة. ولموت الكلب  
، وفى ي دم ذبح الشاة من ثلاثيّى إل أربعيّى

أقوال، والمروي فى



 

ي بول الرجل. وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة.  
وشبهه أربعون، وكذا فى

ي رواية سبع. 
، وللسنور أربعون، وفى ي الشاة تسع أو عشر

 ويروى فى

خت، والإ  ولموت الطبّ واغتسال الجن   تفسَّ
ْ
ا، وللفأرة إن ب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيًّ

ي  
ي رواية: ثلاث. ولو كان رضيعًا فدلو واحد، وكذا، فى

ي سبع، وفى فثلاث، وقيل: دلو. ولبول الصتر

ح كلها.  ى  العصفور وشبهه. ولو غبّت النجاسة ماءها تبى

 كتاب الطهارة 

ي  )كتاب( 
تب )بسكون التاء( واجتماع الكاف والتاء والباء فى

َ
بزنة فعال، وهو مشتقٌّ من الك

ي  
ء، والكتاب اسم لما كتب مجموعًا، وقال تعال: )كتب فى ي

ء إل شر ي
اللغة يدلُّ علّ جمع شر

ي قلوب  هم حت  آمنوا بجميع ما يجب عليهم، وكتاب بمعتى اسم 
قلوب  هم الإيمان( بمعتى جمعه فى

وب، فإذا المفعول مثل:   ب الأمبّ، أي: مصرى  هذا الدرهم صرى
َّ
ق بمعتى مخلوق، مثل قولهم: إن

ْ
ل
َ
خ

ي الطهارة. 
: المكتوب فى  قال: كتاب الطهارة، بمعتى

ي النوع، وهو  
ي الجنس ومختلفة فى

والكتاب اصطلاحًا هو: اسم جامع لمسائل متحدة فى

نوعًا، وهو بخلاف المقصد إذ هو: خلاف المقصد والمطلب؛ لاتحاد مسائله جنسًا واختلافها 

ي الجنس، ويسمَّّ أيضًا بالباب أو الفصل، وهو 
ي النوع ومختلفة فى

اسم جامع لمسائل متحدة فى

ا مختلفة شخصًا، 
ً
ه اسم جامع لمسائل متحدة صنف

َّ
ف المطلب بأن أوسع من المطلب؛ إذ عُرِّ

رادها، كصا ع عدم اطِّ حب المدارك وصاحب ولكنْ هناك من أشكل علّ هذه الفروق وادَّ

ة فيها عن ما هو أهم منها.  ي المشاحَّ
 هذه المسائل أمور اعتبارية لا ينبغى

َّ
 الجواهر، غبّ أن



 

 الفتح و)الطهارة(   
َّ
لغة: مصدر للفعل )طهر( بضمِّ الهاء )عيّى الكلمة( وفتحها أيضًا؛ غبّ أن

ي  –أقيس 
فاء الكلمة، هي لغة: واسم مصدرها هو الطُهر بضم  – علّ ما ذكره الراغب الأصبهانى

اهة والنظافة، فالثانية )وهي الطهارة(  ى اهة من الأدناس والأرجاس، وهناك فرق بيّى البى ىَّ النظافة والبى

ي إزالة القذارة  
ي الغالب استعمالها فى

ية، دون الأول إذ فى ي إزالة النجاسة الحسيّة المادِّ
مستعملة فى

 نزِهٌ كريم، إذا ابتع
ٌ
اهة والنطافة، غبّ الحسيّة، فتقول: فلان ى د عن اللؤم، والطهارة أعمُّ من البى

فتقول: ثياب طاهرة، أي: من القذارة والوساخة، وهي لفظة مناسبة لاستعارتها للذنوب وغبّها،  

بًّ قال تعال: )إ طْه 
َ
مْ ت

ُ
رَك بَيْت  وَيُطَهِّ

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
جْسَ أ مُ الرِّ

ُ
ك
ْ
بَ عَن ه 

ْ
يُذ  اُلله ل 

ُ
ما يُرِيد

َّ
ون  ا( إذ ذكر المفشّ ن

 
َّ
ا للمعتى المستفاد من ذهاب الرجس، إذ الرجس مستعار للذنوب كما أن

ً
 الطهارة هنا تأكيد

َّ
أن

هون،  ويمكن أن  ىَّ رون( أي: يتبى ناسٌ يتطهَّ
ُ
الطهارة مستعارة للعصمة من الذنوب، وقال تعال: )أ

ي 
ي اللغة مطلق الاجتناب عن كلِّ نجاسة سواء كانت فى

 الطهارة فى
َّ
: إن صيّى

ِّ
ي نقص ملخ  جانب مادِّ

. وقد نقلت هذه اللفظة إل الشارع بما 
ً
كالوساخة والقذارة أو جانب معنوي كاللؤم والحسد مثلً

 يناسبها من المعتى اللغوي. 

ف قدس شه  
ِّ
فه المصن ة تعاريف منها: ما عرَّ

َّ
 للطهارة عد

َّ
عة فإن ِّ ي اصطلاح المتشر

ا فى أمَّ

ائع إذ قال: الطها676)المتوفى   ي الشر
 اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم؛ علّ وجه له تأثبّ هج( فى

ُ
رة

 تعريف 
ُ
ض علّ هذا التعريف، إذ توالت تعريفات الطهارة منذ

لاة، وقد اعب ُ ي استباحة الصَّ
فى

 
فها الشهيد الأول  460الشيخ الطوشي )المتوفىّ  عرَّ

ْ
هج( قدس شه لها، وهو أوّل تعريف، إل أن

  -شهيد اللمعة  -
وط بالنيّة( واستجود هذا  هج786)المتوفىّ ها: )استعمال طهور مشر

َّ
( بأن



 

ي النقوض والإيرادات علّ 
التعريف علّ الرغم من توفر بعض النقوض عليه، فقد جرى الكلام فى

 هذه التعريفات مما يطول الكلام فيه لو بسطناه. 

ه أربعة(  
ُ
مَ علّ أربعةٍ أ)وأركان

َّ
مور، وهذه الأركان أي: ما يتقوّمُ به كتاب الطهارة هو أن نتكل

ي يندرج تحتها الوضوء والغسل، وأحكام 
: أحكام المياه، وأحكام الطهارة المائية الت  الأربعة هي

ي يندرج تحتها التيمم، وأحكام النجاسات، فهذه أركان أربعة يتبعها تفاصيل 
ابية الت  الطهارة الب 

ى.  لات، كما سب   وتفريعات وتتبعها مذيَّ

ي ال  
لُ فى ي المطلق والمضاف والأسآر()الركنُ الأوَّ

ي الركن الأوّل  مياه، والنظر فى
جعل المياه فى

مها علّ حقيقة الطهارة وهي الطهارة 
َّ
ل به الطهارة، فقد ي الطهارة أي: ما يتحصَّ

لكونها المادة فى

ي أحكام النجاسات، وجمع المياه لتعدد 
ا تابعُ الطهارة فيكون الركن الرابع فى ابية، أمَّ المائية والب 

 اده واختلاف أنواعه بالنظر إل أحكامه. أفر 

ا المطلق(    ض )أمَّ ف )قده( فيه بعد ذلك، فهو الماء المطلق هو المتمحِّ
ِّ
ي كلام المصن

وسيأن 

ي  
من أيِّ قيد، فكلمة )ماء( بإطلاقها واضحة الدلالة علّ معناها عند أهل العرف، فهي لا تفتقر فى

ي بحوثهم بينه إيضاح مرادها إل قرينة أو قيد، ولكنَّ المت
عة ذكروا قيد المطلق لأجل التميبّى فى ّ شر

وبيّى الماء المضاف، نظرًا لاختلاف أحكام كلٍّ منهما، فالماء المطلق هو ما يفهمه أهل العرف من 

دٌ عن أيِّ قرينة، أو إضافة، وقد تسأل عن قول أهل العرف:  ونه ماءً، وهو مجرَّ لفظ الماء حيّى يسمُّ

  ، ماء النهر، كيف احتيج إل هذه القرينة؟ نقول هذه القرينة ليست إلا للتعييّى  ماء البحر، ماء البب 

، فالماء المطلق عند 
ً
بينه وبيّى الأفراد الخاصة من الماء، كقولهم: ماء الكأس، وماء الإبريق مثلً



 

عة هو: ما استحق إطلاق اسم الماء عليه؛ دون التوقف علّ إضافة؛ ولا يخرجه عن  ّ المتشر

ا.  الإطلاق وقوع
ً
ي بعض أفراد الخاصة. وهو كما ذكرناه آنف

 التقييد فى

ي الأصل(  
ي أصله قبل طروِّ أيِّ طارئ عليه من النجاسات )فهو فى

أي: الماء المطلق فى

عيّة  ي نفسه لا عرضيّة )طاهرٌ( الشر
ي نفسه، فطهارته ذاتيّة فى

رٌ( فى أي: له قابليّة التطهبّ )ومطهِّ

عيّة، وهو مما تسو  لم عليه، قال تعال: )وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا( إذ تدلُّ من النجاسات الشر

ي ماء  
رًا لغبّه، والدليل يعمّ كل ماء ولا ينحصر فقط فى الآية الكريمة علّ كون الماء طاهرًا ومطهِّ

ته ستثبت طهوريّة جميع أقسام المياه؛ لقوله تعال:   ماء السماء إذا ثبتت طهوريَّ
َّ
المطر؛ لأن

رُ )طهور( مبالغة )وأنزلنا من ا
ْ
ا علّ ذهابه لقادرون(، وذك

َّ
ي الأرض وإن

اه فى
َّ
لسماء ماءً بقدرٍ فأسكن

ء   ي
فكونه   –كما هو معروف عند أهل اللغة    –من الطاهر والمبالغة لا تكون إلا فيما يتكرر فيه السر

 
َّ
ر وخالف ذلك أبو حنيفة وتبعه الأصم فقالوا إن ا من الطهارة فيطهِّ

ً
الطهور طهورًا يعطي مزيد

كة بيّى   الطهور من الألفاظ المشب 
َّ
والطاهر بمعتى واحد، ولا يهمّنا قولهم إذ ليس بحجة، مع أن

ي نفسه والمطهر لغبّه. 
 معتى المبالغة وأيضًا معتى الطاهر فى

رًا، سواء كان   والطهوريّة ثابتة له بجميع أنواعه، وعليه يكون ماء البحر بذلك طاهرًا ومطهِّ

 ماء البحر كغبّه من المياه المطلقة، واتفق الجميع علّ ذلك،   مع وجود ماء غبّه
َّ
ومع عدمه، فإن

 بن 
ُ
 عنه، وقال سعيد

ً
ولكنَّ عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص حببوا التيمم بدل

المسيب: يجوز التوضؤ به مع عدم الماء، ولا يجوز مع وجوده، وكلامهم ليس بحجة علّ طائفتنا 

ي صحيح ابن سنان إذ الطائف
ة اتفقت علّ كونه طهورًا، له قابليّة التطهبّ مع طهارته الذاتية، ففى

ي عبد الله )عليه السلام( قال: )سألتُه عن ماء البحر، أطهورٌ هو؟ قال: نعم(.   عن أنر



 

بعد أن ذكر طهوريته ذكر رافعيته للحدث وإزالته للخبث،  )يرفعُ الحدث ويزيل الخبث(  

ي رفعه الح
ا فى  الحدث إذا وقع لا أمَّ

َّ
 الماء يرفع حكم الحدث، لا الحدث نفسه؛ لأن

َّ
دث، قالوا: إن

س الله أشارهم( عن رافعيّة الحدث تكون عن طريق رفع حكم الحدث 
َّ
يرتفع. فعباراتهم )قد

ف وشبهه عند عروض 
َّ
ه: الأثرُ الحاصلُ للمكل

َّ
ف الحدث بأن الذي يمنع من تحصيل الطهارة، وعُرَّ

ة أحد  أسبا ي رفعه علّ النيَّ
فه  –ب الوضوء أو الغسل المانع من الصلاة، المتوقف فى علّ ما عرَّ

ي 
انى
َّ
ف رفعه علّ نيّة.  –الشهيد الث

َّ
ه: المانع من لصلاة الذي يتوق

َّ
فه صاحب المدارك بأن  وعرَّ

  
َّ
ا المراد من إزالة الخبث هو إزالة عيّى النجاسة، إذ الفرق بيّى الحدث والخبث هو أن أمَّ

ة  ي فلا يحتاج إل نيَّ
انى
َّ
ف رفعه علّ النيّة بخلاف الث

َّ
ل يتوق  الأوَّ

َّ
ل، وأن ٌّ بخلاف الأوَّ ي حسي

الثانى

لإزالته، ونجاسة الحدث نجاسة حكميّة لا عينيّة، والخبث بخلافه إذ تكون نجاسته عينية،  

ي تطهبّها بلا نيّة. 
 فيكفى

ه(   
ُّ
ا كالماء الراكد )وكل

ً
أي الماء المطلق بأقسامه الثلاثة سواءٌ كان جاريًا كماء النهر أو محقون

ف )قده( يستظهر 
ِّ
 المصن

َّ
المحبوس أو ماء بب  )علّ خلاف نجاسته بالملاقاة من عدمها، وبما أن

م الماء المطلق  سِّ
ُ
د ملاقاة النجاسة ينجس(، وقد ق ، فبمجرَّ ائع فيستثتى ي الشر

إل  التنجيس فى

ي الحكم التالي علّ الماء 
ف فى

ِّ
ة والقلة: معتصم، وغبّ معتصم، وكلام المصن نوعيّى من حيث الكبر

ه. 
ُّ
ا فما فوق أو كان له أصل يمد  المعتصم، أي: الماء الذي بلغ كرًّ

فإذا لاقته النجاسة ولم تتغبّّ أوصافه لا )ينجس باستيلاء النجاسة علّ أحد أوصافه(  

ا إذا تغبَّّ   الماء بغلبة النجاسة علّ أحد أوصافه الثلاثة وهي اللون والطعم والرائحة، ينجس، أمَّ

ي المعتبر قال )عليه السلام(: )خلق الله 
ف فى

ّ
ه ينجس، بالاتفاق للأخبار، ومنها ما رواه المصن

َّ
فإن



 

 لونه أو طعمه أو رائحته(، وخبر الدعائم عن أمبّ الم
ء إلا ما غبَّّ ي

ؤمنيّى الماءَ طهورًا لا ينجسه شر

ب منه ما لم تتغبّّ  ي الماء الجاري يمر بالجيب والعذرة والدم يتوضأ منه ويشر
)عليه السلام(: )فى

أوصافه طعمه ولونه وريحه(. ولا ينجس بغبّ تلك الأوصاف الثلاثة كما لو وقعت النجاسة 

ودة له أو الحرارة أو الثخونة، فكلِّ ما سوى اللون والطعم والرائحة غبّ م . وسببت البر  عتبر

 الماء المعتصم لا ينجس بملاقاة  
َّ
ة، فإن ا لو تغبَّّ بالمتنجّس خاصَّ ز بالنجاسة عمَّ واحب 

ر نجاسته فيه 
ِّ
إذ   –المتنجّس وتغبّ أوصافه، كما لو تغبّّ طعمه بالدبس المتنجّس من غبّ أن تؤث

س  ت نجاسته فينجس للنجاسة لا للمتنجِّ إل نجس العيّى وذلك لانصراف أخبار التغبّّ  –لو غبَّّ

س.  م لا المتنجِّ
َّ
 كالميتة والعذرة والد

 التغبّّ التقديري كما لو  
َّ
ي لا تغبّّ تقديري، وتوضيح ذلك أن

والتغبّّ المذكور هو تغبّّ حسِّ

 اللون الأحمر للماء قد حجب معرفتك للتغبّّ أم لا، وقد 
َّ
ي إناء لونه أحمر فإن

وقعت قطرة دم فى

مة 
َّ
والمحقق الكركي إل الاعتبار بالتغبّّ التقديري أيضًا، وذهب الأكبر  ذهب جماعة منهم العلً

اطه.   إل عدم اشب 

 حكم الماء الكثبّ: 

ا  ( ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة ) 
ً
فه   –الماء الجاري هو الماء النابع من الأرض مطلق كما عرَّ

ي الروضة 
ي بعض الأ  – الشهيد فى

حيان، إذ هو متقومٌّ وعبرّ بالإطلاق لشموله لما ينقطع نبعه فى

ي بعض الحالات؛ لكنَّ حكم الجاري مختصٌّ أيّام 
 لم يجرِ فى

ْ
بالنبع والجريان بحسب طبعه وإن

ه الماء الذي ينبع من باطن الأرض ثمَّ يسيل علّ وجهها أو تحتها. 
َّ
ف الجاري أيضًا بأن نبعه، وعُرِّ

ي باطن الأر 
ي تتخذ لها مجاري وأخاديد فى

 ض تجري فيها. كالعيون والقنوات الت 



 

 كان أقل 
ْ
 بالمنبع، وإن

ً
وحكم الماء الجاري هو عدم تنجسه بملاقاته النجاسة إذا كان متصلً

َ بالنجاسة أحد أوصافه الثلاثة فيحكم بنجاسته حينئذ  –كما هو المشهور   –من الكر   تتغبَّّ
ْ
إلا أن

ا فما فوق أ  لم يكن الماء جاريًا وكان كرًّ
ْ
 كان أكبر من كر، وإن

ْ
ة فيعامل معاملة وإن و كانت له مادَّ

ه يشمله حكم الماء الكثبّ. 
َّ
 الماء الجاري، فإن

 كان جاريًا )الكثبّ من الراكد( ينجس )ولا( 
ْ
ا من الماء غبّ الجاري؛ وإن

ً
ا فصاعد وهو ما بلغ كرًّ

ي المشه
ه غبّ نابع فهو من الراكد، فالماء الراكد الكثبّ لا ينجس بمجرد الملاقاة كما فى

َّ
ور، ولكن

 كان  
ْ
ي حوض أو آنية ينجس بالملاقاة وإن

 الماء إذا كان فى
َّ
ر بأن

َّ
وقابلهم قول للشيخ المفيد وسلً

ت أحد  ا؛ ولكنَّ هذا الرأي مخالف للمشهور، فحكمه عدم النجاسة بالملاقاة إلا إذا تغبّّ كثبًّ

 أوصافه الثلاثة. 

 حكم الماء القليل: 

اكد(    ة  ويشمله أيضً )وينجس القليل من الرَّ )بالملاقاة علّ  ا ما كان دون الكر ولم يكن له مادَّ

ي عقيل فقد ذهب إل عدم تنجسه   الأصح(  وحُكي الإجماع علّ نجاسته بالملاقاة وخالفهم ابن أنر

سه   بما روي متواترًا من قولهم )عليهم السلام(: )الماء طهور لا ينجِّ
َّ
إلا بتغبّّ أحد أوصافه، واحتج

ء إلا ما غبَّّ لونه أو  ي
ي   شر

ة منها: ما رواه الشيخ فى
ّ
طعمه أو ريحه(، واحتج المشهور بكثبّ من الأدل

صحيحة علّي بن جعفر عن أخيه موش )عليه السلام( قال: )سألته عن الدجاجة والحمامة 

ا   يكون الماء كثبًّ
ْ
ُ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن ي الماء أيتوضى 

وأشباههن تطأ العذرة ثمَّ تدخل فى

سْه قدر كر(، ولمفهو  ار: )إذا كان الماء قدرَ كرٍّ لم ينجِّ م صحيحة محمد بن مسلم ومعاوية بن عمَّ

ه!  ما سقنا بعضها للاستعانة علّ الفهم لا للاستدلال فتنبَّ
َّ
ءٌ(، وغبّها من الروايات، وإن ي

 شر



 

ام:   حكم ماء الحمَّ

ام(   ي الأحواض الصغ)وحكم ماء الحمَّ
بّ كما هو يراد بماء الحمام هو ما الماء المجتمع فى

ة  امات العموميَّ ي بلاد الشام من الحمَّ
ة( المعروف فى

َّ
الضمبّ المتصل عائد )حكمه إذا كان له ماد

ه، فلا 
ُّ
ام يلحق بحكم الماء الجاري إذا كان له أصلٌ يمد علّ الماء الجاري، أي: حكم ماء الحمَّ

رين 
ِّ
ينجس إلا بغلبة النجاسة علّ أحد أوصافه الثلاثة، ونقل الإجماع علّ ذلك واعتبر أكبر المتأخ

ه فحكمه 
ُّ
ا إذا لم يكن له أصل يمد ا، أمَّ د الملاقاة كون المادة كرًّ حكم الماء القليل فينجس بمجرَّ

م   –
َّ
 . –كما تقد

 حكم ماء المطر: 

ي حال نزوله من السماء  )وكذا ماءُ الغيث حال نزوله(  
 حكم الماء الجاري يشمله، ففى

َّ
فإن

ت النجاسة أحد  ي نفسه عن النجاسة، فلا ينجس بمجرد الملاقاة؛ إلا إذا غبَّّ
يكون معتصمًا فى

أوصافه الثلاثة، ويشمله ما يجتمع علّ الأرض من ماء ويصب المطر عليها فيعتبر من الجاري، 

 
َّ
ل فإن ى اب الذي يبى ي خبر وكذلك ماء المبّى

 له حكم الجاري ما دامت السماء تمطر؛ فقد ورد فى

ابيّى سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر  ي مبّى
ي عبد الله )عليه السلام(: )فى هشام بن سالم عن أنر

ر ماء المطر كل ما يصيبه من المتنجسات القابلة   ه ذلك(، فيطهِّ فاختلطا فأصابا ثوب رجل لم يصرى

 ها. للتطهبّ، إذا غمر جميع أجزائ

ي مقدار الكر: 
 فى



 

ة )  ي تقدير الكبر
ة وهو الكر ( وفى   ه ألف ومائتا رطل، وفش  : أشهرها  روايات )  أي: مقياس الكبر

ي 
ي معرفة الكرِّ طريقان عند علمائنا ( الشيخان بالعراف 

  - تبعًا لدلالة الأخبار –تبعًا للروايات، وفى

 وهما: تحديده بالوزن، وتحديده بالمساحة. 

ا تحديده بالوزن ف ي أمَّ
دوه بألف ومئتا رطلٍ بلا خلاف بينهم، ولكنَّ الخلاف جرى فى

َّ
قد حد

 
ً
تعييّى نوع الرطل، فذهب المشهور ومنهم )الشيخان( الشيخ الطوشي والشيخ المفيد كونه رطلً

ا.  ي زمن الرواية المستند إليها، وذهب الصدوقان والسيّد المرتضى إل كونه مدنيًّ
ا لشيوعه فى  عراقيًّ

ي  
ي عمبّ عن   –كما ذهب المشهور    –ولحمله علّ العراف  فقد ذكروا فيه أدلة منها: مرسلة ابن أنر

ء ألف ومئتا رطل( وذكر المصنف  ي
ي عبد الله )عليه السلام(: )الكرُّ من الماء الذي لا ينجسه شر أنر

ي البلاد فلذا 
ي شائعًا فى

ه العمل عليها، وبالنظر إل كون الرطل العراف  ي معتبر
يحمل الخبر  )قده( فى

ي هو مقتضى الجمع بينه وبيّى صحيحة محمد بن مسلم 
عليه عند إطلاقه، وحمله علّ العراف 

ى  ، يتعيَّّ ي نصف المكي
 الكرَّ العراف 

َّ
ي عبد الله )عليه السلام(: )الكرُّ ستمئة رطل(، وبمعرفة أن عن أنر

ي صحيحة ابن مس
ي وحمله فى

ي عمبّ علّ العراف  ي مرسلة ابن أنر
. حَمْل الرطل فى ي

ِ
لم علّ المك

ها إذ لا يسع لها هذا المقام. 
ِ
ي محل

 والمسألة ببسطها تطلب فى

ي عصرنا هذا  ذهب بعض فقهائنا  
ين    –ولتقريب وزنه بالمتداول فى

ِّ
إل تعيينه   –كالشيخ زين الد

، وعلّ هذا فالكرُّ يساوي وزنه ثلاثمئة وسبع  81900بالمثاقيل الصبّفية بقدر  ي
مثقال صريفى

ا، ووصل بذلك للتحديد بالكيلوغرام   33سلامبولية وثلاثة وثلاثيّى )( حقق إ307)  صبّفيًّ
ً
( مثقال

ي زماننا  –
 لا يقل عن ثلاثمئة وثمانية وتسعيّى  –وهو الوزن المتعارف فى

ْ
 الأحوط أن

َّ
فاختار أن

،  384ذهب آخرون إل تقديره ب  )و ( كيلوغرام، 398.5ونصف )
ً
ين مثقال ( كيلوغرام إلا عشر



 

ه )وآخر أ
َّ
( 393.120( كيلوغرام، وعن رابع كونه )377( كيلوغرام، وعن ثالث كونه )377.419ن

يحه(، كما ذهب بعضهم  ة صرى
ّ
ين )روح الله روحه ونوّر سد

ِّ
ي ما ذكره الشيخ زين الد

والاحتياط فى

ي )حفظه الله تعال(. 
ي حساب الوزن كالسيّد السيستانى

 إل التوقف والاستشكال فى

ا تقديره بالم  أمَّ
ً
ساحة فاختلفوا تبعًا للروايات، ومشهور اختلافهم كونه: ثلاثة أشبار طول

ي عبد الله )عليه السلام(، )قلت: وما   برواية إسماعيل بن جابر عن أنر
وعرضًا وارتفاعًا واستُدلِّ

 وعرضًا وارتفاعًا، 
ً
ي ثلاثة أشبار( أو كونه ثلاثة أشبار ونصف طول

الكر؟ قال: ثلاثة أشبار فى

ا واستُدلَّ 
ً
ي عبد الله )عليه السلام( قال: )إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف ي بصبّ عن أنر  برواية أنر

ي الأرض، فذلك الكر( وهو مختار الشيخ والمرتضى وابن 
ي عمقه فى

ا فى
ً
ي مثله ثلاثة أشبار ونصف

فى

ل: مجموع مكش أبعاده ستة  ي أكبر كتبه، فيكون علّ الأوَّ
مة فى

َّ
ف والعلً

ِّ
وثلاثيّى إدريس والمصن

ا ) ً ا إلا ثمن شبر ) 27=  3 × 3 × 3شبر ً ي كونه ثلاثة وأربعيّى شبر
انى
َّ
ا(، وعلّ الث ً  × 3.5 × 3.5شبر

ي كونه الأحوط   24.875=    3.5
ي أي: )ثلاثة أشبار ونصف( ولا ريب فى

ا(. والمشهور كونه الثانى ً شبر

ل من الم ي الأغلب )كما يقول صاحب الرياض(، وممن ذهب إل كونه الأوَّ
عاصرين: السيد فى

ي )قده(. 
 الخون 

ا ) ً ي )حفظه الله تعال( استظهر كون مكشّ أبعاده ستة وثلاثيّى شبر
 × 3.5أما السيّد السيستانى

ين )قده( وببلوغه ) 36=  3 × 3.5
ِّ
ا(، وكذلك الشيخ زين الد ً ا( يبلغ الكر أيضًا.  398.5شبر ً  لب 

اض )حفظ : الشيخ الفيَّ ي
انى
َّ
ا( تقريبًا  399ه الله تعال( وببلوغه )ومممن ذهب إل القول الث ً لب 

 376.740يبلغ الكر أيضًا، والسيّد محمد الشبّازي )قده( مع كفاية كونه ثلاثة أشبار، وببلوغه )

ا( يبلغ حد الكر أيضًا.  ً  لب 



 

 : ي حكم ماء البب 
 فى

ي نجاسة البب  بالملاقاة) 
ي نجاسة (: قولان، أظهرهم التنجيس : فى

البب   اختلف فقهاؤنا فى

بملاقاتها النجاسة أو عدم نجاستها بالملاقاة فتنجس بتغبّّ أحد الأوصاف فقط، والمسألة علّ 

قوليّى بلحاظ أساس التنجس بالملاقاة من عدمه، وإلا هي بالجملة علّ أقوال بلحاظ عدم تغبّ 

 :  أحد الأوصاف إذا وقعت فيها النجاسة، تفصيلها كالتالي

 
ً
ي المنته، والشهيد أحدها: نجاسته بالملاقاة مطلق

مة فى
ّ
ا، وهو ما ذهب إليه جماعة منهم العلً

 . ى ي المي 
ف )قده( إل هذا الرأي كما هو صري    ح فى

ِّ
ي الذكرى، وذهب المصن

 فى

ي عقيل    كالحسن بن أنر
ميّى

ِّ
ح: وهو ما ذهب إليه من المتقد ى وثانيها: الطهارة واستحباب البى

، والشيخ )رحمه الله(، وشيخه الحسيّى بن  ي
ي تحرير العمانى

مة فى
َّ
عبيد الله الغضائري، والعلً

، وإليه ذهب عامّة  الأحكام ونهاية الإحكام، وشيخه مفيد الدين بن جهم، وولده فخر المحققيّى

ي جامع المقاصد، وسيّد المدارك،  
ي التنقيح، والمحقق الكركي فى

المتأخرين كالفاضل المقداد فى

نا الشيخ حسيّى العلامة، وتل
ُّ
ي، وغبّهم من وصاحب الحدائق، وجد ميذه الشيخ عبد الله السب 

 الفقهاء، ولا يعدو كونه الرأي المشهور بيّى فقهائنا المعاصرين. 

ي المنته صريحًا، وأوعز صاحب 
مة فى

َّ
ا، وقد ذهب إليه العلً

ً
د ح تعبُّ ى وثالثها: الطهارة ووجوب البى

 المدارك هذا الرأي إل الشيخ )رحمه الله( من ظاهر كلامه. 

ي أحكام ال 
حفى ى  : بى



 

ا )سواء تغبّت الأوصاف أم لم تتغبّ( 
ً
 من يرى نجاسة البب  بالملاقاة مطلق

َّ
ا أن

َّ
سبق وأن بين

نا فقد ذهب بعض الأعلام كالعلامة )قده(  ح علّ وجه الوجوب، وكما أشر ى يوجب تطهبّ البب  بالبى

 البب  لا تنجس إذا لم تتغبّ أحد أوصاف مائها بملاقاة النجاسة و 
َّ
ي المنته أن

ح فى ى ه أوجب البى
َّ
لكن

ه يوجبه 
َّ
ا من يرى تنجسها بالملاقاة فإن ة، أمَّ عية والروايات المعصوميَّ ا بالنصوص الشر

ً
د تعبُّ

رات 
َّ
ي المقد

ي يرى جمعٌ كببٌّ من الفقهاء المعاصرين استحبابها  –وبالتالي يقع الكلام فى
فلا  الت 

ض بعضهم  هم  -يتعرَّ  وغبّه.  لحدئق )قده(لذكر مقدراتها كما فعل صاحب ا -بل أكبر

ح لم       وت البع       بّ والث       ور وانص       باب الخم       ر ماؤه       ا أجم       ع ى ي . )وي       بى
وك       ذا ق       ال الثلاث       ة فى

 الب         ب  ت        نجس س         واء تغ         بّ (: المس       كرات
َّ
ي الب        ب  وم         ات فيه        ا ف         إن

إذا وق        ع البع         بّ أو الث         ور فى

وبالت        الي لتطه        بّ الب        ب  علين        ا أن  –ع        لّ رأي م        ن ذه        ب إل الت        نجس بالملاق        اة  –م        اؤه أم لا 

 ، ل        ة الإنس        ان فيش        مل ال        ذكر والأن        تر ى ح م        اءه بأجمع        ه، والبع        بّ م        ن الإب        ل بمبى ى باتف        اق "ن        بى

 البع        بّ م        ن الإب        ل  أه        ل اللغ        ة كم        ا ح        كي ع        ن الفا
َّ
ي كش        ف اللث        ام، وقي        ل: إن

ض        ل الهن        دي فى

ل ع         لّ  ا بال         ذكر؛ ولك         نَّ الع         رف يع         وِّ كال         ذكر م         ن الإنس         ان والناق         ة ك         المرأة فيك         ون مختص         ًّ

ال          رأي الأوّل، ف          الحكم يش          مل البع          بّ م          ن ال          ذكر والأن          تر وم          ن الص          غبّ والكب          بّ لإط          لاق 

ا لص        حيح عب        د الله ب        ن س        نان، واك        تفى ، وألح        ق ال        بعض الث        ور والبق        رة (1)"النص        وص أيض        ً

ا. 
ً
ي البقرة؛ وذلك لأن الثور ذكر البقرة لغة وعرف

 الشيخان وأتباعهما بالكر فى

ح البب  بأجمعها بانصباب الخمر فيها، ولم يفرّق أكبر الأصحاب من المتأخرين    ى وتبى

ي 
ة، كما عمّموا الحكم فرأوا نزح الجميع إن وقع فى ( بيّى القلة والكبر )رضوان الله عليهم أجمعيّى
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 ( 3) وعبد الله بن سنان (2)البب  مسكر سواء كان خمرًا أو غبّه، واستدلوا بصحاح معاوية بن عمار

ي  والحلتر
ة ومع كونها (4)  ، وفيه نظر عند سيد المدارك إذ كلها واردة بلفظ الصب وهو يؤذن بالكبر

ي  
ي كثبّ من الأخبار علّ كلِّ مسكر. وفى

قوا لإطلاق الخمر فى واردة لفظ الخمر؛ إلا أن الأكبر لم يفرِّ

ين دلوًا لرواية زرارة ي القطرة من الخمر عشر
ف لتعميم الحكم  وأشار المصن . (5)المقنع أوجب فى

ه قول السيّد المرتضى )قده( والشيخ الطوشي )قده( والشيخ المفيد )قده(. 
َّ
 إل كل مسكر بأن

ي وال      دماء الثلاث      ة(: وألح      ق الش      ي)
ألح        ق الش        يخ الط        وشي )ق        ده( ه        ذا  خ الفق      اع والم       تى

ي 
ي الب        ب  الفق        اع؛ وذل        ك لك        ون الفق        اع م        ن الخم        ر وفى

الحك        م ف        رأى ن        زح الجمي        ع إذا وق        ع فى

ي كم        ا ه        و عن        د المش        هور؛ 
الح        ديث: "الفق        اع خم        رة استص        غرها الن        اس"، كم        ا ألح        ق الم        تى

ا أح         د ال         دماء الثلاث         ة  ولك         ن س         يد الم         دارك ألحق         ه بم         ا لا ن         صَّ في         ه. وألح         ق الش         يخ أيض         ً

)الح        يض أو الاستحاض        ة أو النف        اس(؛ وعل        ل أن دم الح        يض يج        ب إزال        ة قليل        ه وكث        بّه ع        ن 

ف جماع         ة بع         دم  ، وألح         ق ب         ه ال         دميّى الآخ         رين، وق         د اع         ب  ي الب         ب 
ظ حكم         ه فى

َّ
الث         وب فغل         

 النص فيه لذا خالف سيد المدارك وغبّه، فجعلوه كبقية الدماء حكمًا. 

 غلب الماءُ ترا ) 
ْ
اوح عليها   يومًا(: وح عليها قوم اثنيّى اثنيّى فإن ر نزح الماء بأجمعه يب 

َّ
إن تعذ

ح البب  الأشخاص الأربعة لمدة يوم )من طلوع الفجر إل   ى  يبى
ْ
ي يوم واحد، بأن

أربعة أشخاص فى
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ي الشخصان الآخران ويكملا 
حان البب  دفعة واحدة يأن  ى الغروب( فإن تعب الشخصان اللذان يبى

ح حت  المغرب. وسُ  ى ح وهكذا يستمر البى ى اوح لأن كلَّ اثنيّى يريحان صاحبيهما. البى ي بالب 
 مَِّّ

ح كر. وكذا قال الثلاثة )  ى ي الفرس والبقرة(: ولموت البغل والحمار يبى
ح لموت البغل فى ى يبى

ي البب  مقدار كر من الماء، وذهب السيد المرتضى والشيخ الطوشي والشيخ المفيد  
والحمار فى

ي الدابة البغل )قدهم( إل إلحاق الفرس والبقرة بالحكم، ويعبرَّ 
 أيضًا بموت الدابة، ويندرج فى

والفرس وغبّهما، وذهب البعض إل عدم الدليل علّ البقرة، والأجود عند صاحب المدارك  

 إلحاق البقرة بالثور، وكذلك البغل والحمار بحكم الثور أيضًا. 

 ذابت فأربعون أو خمسون(: ولموت الإنسان: سبعون دلوًا. وللعذرة: عشر )  
ْ
بالدلو  ة، فإن

ي الاستعمال، وإن تساوت 
المعتاد حسب الاستعمال علّ تلك البب  فإن اختلفت الدلاء فالأغلب فى

ي 
ه يراد بالدلو الهجرية الت 

َّ
ي المدارك نقل عن بعضهم أن

 فالأصغر مجزٍ والأكبر أفضل، وفى
ً
استعمال

ف لعدم ثبوت نص أو عرف عليه.    أو أربعون؛ وضُعِّ
ً
 وزنها ثلاثون رطلً

ى  ح سبعون دلوًا لموت الإنسان لنجاسة البب  المستندة إل موته، فلو مات الإنسان خارج فيبى

ي فيها لكان مما لا نص فيه؛ فلا يشمله الحكم، إذ المراد موت الإنسان داخل البب  لا  
البب  ثم ألف 

ي ذلك ا
ي الذكر والأنتر والكببّ والصغبّ والمسلم والكافر؛ وخالف فى

بن خارجها، والحكم سواء فى

ه مما لا 
َّ
إدريس فخصَّ السبعيّى بالمسلم؛ لأن ملاقاة الكافر لماء البب  توجب نزحه بأجمعه؛ لأن

 نصَّ فيه، فالموت إن لم يزد البب  نجاسة فلا ينقصها. 

ة دلاء؛ والذائبة أربعون دلوًا أو خمسون، علّ المشهور  ي البب  عشر
ح لوقوع العذرة اليابسة فى ى ويبى

ي  ي بصبّ عن أنر ح منها عشر  لخبر أنر ى ، فقال: يبى ي البب 
عبد الله )عليه السلام(: "عن العذرة تقع فى



 

دلاء فإذا ذابت فأربعون أو خمسون"، والعذرة هي فضلة الإنسان، وذوبان العذرة بتفرق أجزائها 

ي التخيبّ 
ي الأربعيّى أو الخمسيّى يقتضى

ي الماء. والحكم فى
ي   –وشيوعها فى

ي فى
كما قال الشهيد الثانى

ح اللمعة  ديد من  –شر ديد من الراوي أو أفضل بكون الب  وإن كان اعتبار الأكبر أحوط بكون الب 

 المعصوم )عليه السلام(. 

ي دم ذبح الشاة من ثلاثيّى إل ) 
ي الدم أقوال، والمروي فى

ي القليل دلاء يسبّة(: وفى
، وفى ي   أربعيّى

فى

ى ابن فهد، ومن هذه الأقوا  ل: الدم عدة أقوال وصل عددها إل الستة كما بيّّ

ي القليل خمسة دلاء.  .1
ة دلاء، وفى ي الكثبّ عشر

 قول المفيد: فى

2.  . ي النهاية: للكثبّ خمسون، وللقليل عشر
 قول الشيخ فى

ين.  .3 : للدم ما بيّى الواحد إل العشر  قول المرتضى

ي القليل ثلاثون دلوًا: رواه كردويه قال:  .4
سألتُ أبا الحسن )عليه السلام( "فى

ح منها ثلاثيّى دلوًا"عن البب  تقع فيها قطرة دم أو نبي ى  (6)ذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: يبى

ي المختلف
ه شاذ، ويمكن حمله علّ الاستحباب، واستحسنه العلامة فى

َّ
 . (7) قال الشيخ: إن

ح له  ى ه يبى
َّ
ي الذكرى وغبّهم أن

ي المختلف والشهيد فى
ف والعلامة فى

ّ
وذهب الصدوقان والمصن

؛   ي الرجل ذبح شاة ما بيّى الثلاثيّى إل الأربعيّى
لصحيح علّي بن جعفر عن أخيه )عليه السلام(: "فى

ح  ى ؟ قال )عليه السلام(: يبى ي بب  ماء وأوداجها تشخب دمًا، هل يتوضأ من ذلك البب 
فوقعت فى

   . (8)منها ما بيّى الثلاثيّى إل الأربعيّى دلوًا"
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ي بول الرجل. وألحق الشيخان بالكلب ) 
موت الثعلب   ولموت الكلب وشبهه أربعون، وكذا فى

ي الشاة تسع أو عشر 
ي رواية سبع(: والأرنب والشاة. ويروى فى

المراد بشبه  ، وللسنور أربعون، وفى

ير والغزال والثعلب، وعند  الكلب من شا ى ي قدر جسمه بحسب حجمه، وشبه الكلب الخبى
بهه فى

ي جميع ذلك؛ للأخبار الصحيحة عدا  
ح دلاء فى ى  الأظهر  سيد المدارك الاقرب الاكتفاء ببى

َّ
ير فإن ى الخبى

 عنده نزح الجميع. 

) ل  (9)  وألحق الشيخان )المفيد والطوشي
َّ
بحكم الكلب موت الثعلب والأرنب والشاة، وعل

ا علّ ما صرح به 
ً
ي )شبهه( معتمد

صاحب الرياض مستندهم بدخول الثعلب والأرنب والشاة فى

ي التهذيب
 المروي  . (10) الشيخ الطوشي )قده( فى

َّ
ي الشاة نزح تسع دلاء أو عشر كما   ومع ذلك فإن

فى

ي الأخبار كخبر إسحاق بن عمار
. وسبع دلا  (11)فى ي

ي خبر عمرو بن سعيد وسيأن 
 ء كما فى

ي رواية سبع، وهي رواية عمرو بن سعيد بن هلال: 
ي البب  أربعون دلوًا وفى

ح للسنور بموته فى ى ويبى

ور إل الشاة؟ فقال: كل ذلك سبع دلاء"
ّ
ي البب  بيّى الفأرة والسن

ا يقع فى وبه أفت  الصدوق    (12)"عمَّ

ي 
ح صاحب الرياضونزح الأربعيّى أول  (13) الفقيه فى  . وأحوط كما صرَّ

 

فائدة: إذا أطلقت إشارة )الشيخان( في الفقه فإنَّ المراد من هذه الإشارة: الشيخ المفيد )محمد بن محمد بن النعمان، ( 9)

هج(. وإذا أطلقت )الشيخان( 460هج( والشيخ الطوسي )الشيخ محمد بن الحسن بن علي، المتوفى سنة  413المتوفى سنة  
هج(، والشيخ 329في علوم الحديث فالمراد منهما: الشيخ الكليني )أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي، المتوفى سنة 

ا عند أبناء العامة فهما: البخاري )محمد بن 460الطوسي )أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي، المتوفى سنة  هج(. أمَّ
هج(. انظر: معجم الرموز والإشارات / 261هج( ومسلم )مسلم بن الحجاج القشيري، المتوفى 256إسماعيل، المتوفى 
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 ( 
ْ
ا، وللفأرة إن خت، والإ   ولموت الطبّ واغتسال الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيًّ تفسَّ

ي الشائر والقواعد   –ويفشّ الطبّ بالحمامة والنعامة وما بينهما فثلاث، وقيل: دلو(: 
كما فى

ا خاصة كما هو عند الصدوق، أو بزيادة )وما أشبههما( كما  –وغبّهما  أو بالدجاجة والحمامة إمَّ

 وغبّهما.   (14)عن الشيخيّى 

 العصفور له 
َّ
ي تقييد )الطبّ( بغبّ العصفور. وذلك لأن

ه ينبغى
َّ
والتفت صاحب الجواهر علّ أن

عن الثلاثة  حكمه الخاص وهو مخالف لحكم الطبّ المنصوص هنا، وحكم نزح السبع وارد 

ي الذكرى للشهرة علّ ما حك صاحب الجواهر )قده(. 
 وأثباعهم ونسبه فى

ح سبع دلاء لاغتسال الجنب وقيل لوقوعه فيها واستظهره سيد المدارك لدلالة  ى وكذلك يبى

ط البعض أن يكون بدنه خاليًا من  الأخبار عليه، وخص ابنُ إدريس الحكم بالارتماس، كما اشب 

ي لوجب مقدرها وهو  النجاسة العينية؛ ل
يصح الاكتفاء بالسبع، إذ لو كان علّ البدن نجاسة كالمتى

ح  ى ا يقم عندنا دلالة علّ وجوب البى ي المنته حيث قال: ونحن لمَّ
نزح الجميع. وتوقف العلامة فى

ه 
َّ
ف وأن ه قد ضُعِّ

َّ
اط. وأما دعوى الارتماس فإن ي توقفنا عن هذا الاشب 

كما يقول صاحب   –للمتى

ي الجنب بيّى الرجل والمرأة ولا  - (15)الرياض
غبّ ظاهر من الأخبار الحكم بالارتماس. ولا فرق فى

ا بغبّ الجنابة معها أو لا، ولا يلحق به غبّه من أقسام الأحداث الكببّة
ً
 . (16) بيّى كونه محدث
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ي الكلب بيّى كونه سلوقيًّ 
ا؛ ولا فرق فى ي البب  وخرج حيًّ

ح سبع دلاء أيضًا للكلب لو سقط فى ى ا ويبى

 
َّ
ة إلغاءً لخصوصيّة الوقوع؛ ولأن ول؛ بل مطلق المباشر ى وغبّه للإطلاق، ولا بيّى الوقوع والبى

ة يمكن أن يكون أول، ويدخل فيه الولوغ علّ ما  الظاهر منه التمام، فالاكتفاء به لمطلق المباشر

 أفاد صاحب الجواهر. 

ي مريم ي الذكرى  عليه، (17)ويدل علّ نزح السبع دلاء لوقوع الكلب خبر أنر
مة فى

ّ
ونسبه العلً

ا له بغبّ المنصوص؛ بناءً علّ عدم عمله به 
ً
للشهرة، وأوجب ابن إدريس الحلّي نزح أربعيّى إلحاق

بناءً علّ أصله وهو عدم العمل بأخبار الآحاد وإن كانت صحيحة؛ وهو إن اقتضى نزح الجميع 

ي موته يدلُّ علّ ثبوته هنا ب
 ما دلَّ علّ الأربعيّى فى

َّ
فه صاحب الرياض. إلا أن   طريق أول، وضعَّ

ح سبع دلاء  ى ا، والمتبادر من الفأرة كونها  للفأرةويبى والمراد منها ما يشمل الجرذ ولو كان كببًّ

ي الحكم
ابية كما عن بعض مشاهديه لم يدخل فى    تامة الخلقة فلو كان نصفها باقيًا علّ الب 

ْ
إن

خت ي الماء حت  تتفسخ فلو كان التفسخ لا من حيث  تفسَّ
والمراد بالتفسخ من حيث البقاء فى

ي الح
ي الشائر والمعتبر والقواعد، ذلك لم يدخل فى

ح السبع للفارة إن تفخست كما فى ى كم أيضًا. ويبى

ي (18) وعن جامع المقاصد والشيخ والشيخ الصدوق، وعن الغنية الإجماع عليه 
، أو انتفخت كما فى

. وحكم صاحب الرياض بعدم الدليل  ي المعتبر
ف فى

ِّ
طه المصن

َّ
 حد التفسخ الانفتاخ وغل

َّ
الشائر أن

ي الغنية المؤيد بكلام الجماعة.  علّ إلحاق
 الانتفاخ بالتفسخ سوى الإجماع فى
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ي الرياض
ا للمرتضى (19)وإن لم تتفسخ فثلاثة دلاء علّ الأشهر الأظهر كما فى

ً
وقيل  (20)، خلاف

ي المقنع
   ، ولم يعبر سيد الرياض علّ دليله. (21) دلو: والقائل هو الشيخ الصدوق فى

ي رواية: ثلا 
ي سبع، وفى ي العصفور وشبهه(: )ولبول الصتر

  ث. ولو كان رضيعًا فدلو واحد، وكذا، فى

ي هو الذكر الذي زاد  ه عن حوليّى والصتر
ُّ
ي   –علّ ما أفاد شارح اللمعة  -سن

ولم يبلغ الحلم، وفى

. والرضيع المستثتى هو الرضيع المعتمد (22)حكمه الرضيع الذي يغلب أكله علّ رضاعه أو يساويه

ا نزح الثلاثة فهو مذهب المرتضى علّ الرضاع فقط.   ي (24)والصدوق  (23)وأمَّ
ف فى

ِّ
، ولم يعبر المصن

ح )قده(.   المعتبر علّ رواية الثلاث كما صرَّ

شِّ العصفور بما دون الحمامة وشبهه بما 
ُ
ح دلو واحد أيضًا لموت العصفور وشبهه وف ى ويبى

ي الجسم والمقدار وهو يشمل كل طائر أقل من 
ح  يضاهيه فى ى . فيبى

ً
الحمامة كالكناري والبلبل مثلً

 لجميع ذلك دلو واحد علّ المشهور. 

ح كلها( ول)    ى ا و غبّت النجاسة ماءها تبى هذا علّ ما ذهب إليه من انفعال البب  بالملاقاة، أمَّ

ا. 
ً
ح مطلق ى ي زوال التغبّّ بالبى

ه يكفى
َّ
 علّ الرأي المشهور من عدم انفعالها بالملاقاة فإن

ح حت  يزول التغبّ ويستوفى المقدر( اء ولو غلب الم )   ى بعده إن كان هناك فالأول أن تبى

تقدير كما هو مختار المصنف وغبّه، أو وجوب مزح أكبر الأمرين مما يزول معه التغبّ ويستوفى 
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ي بزواله كما اختاره بعض المتأخرين كالمنسوب إل صاحب 
به المقدر إن كان تقدير وإلا اكتفى

 ختيار ذلك من كلام صاحب المدارك. المعالم، ويستفاد ا

  

ي وإل هن
ي للاطلاع علّ ملاحظات إخون 

قتى
ِّ
 يوف

ْ
ي هذه النتفة، والله أسأل أن

ا ينتهي ما كتبته فى

ي من الأساتذة العلماء، وصلّ الله علّ سيدنا محمد وآله الطاهرين. 
 من طلبة العلم وآبان 


